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مدخل عام
إن بناء نظام سياسي ديمقراطي يتطلب تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة مما يوفر شفافية في عمل كل منها وحد أدنى من المساءلة عنها.

لقد ضمّن المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي الفلسطيني بعض الأحكام التي تتعلق في بنية النظام السياسي حديث النشأة بشأن مبدأ الفصل بين السلطات حيث حدد الصلاحيات الرئيسية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية (المشكلة من رئيس السلطة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء)، فقد أسند إلى السلطة التشريعية صلاحية إقرار القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي) وإقرار الموازنة. كما منح السلطة القضائية صلاحية الفصل في المنازعات دون تدخل من أي سلطة أخرى والرقابة على أعمال الإدارة ودستورية القوانين واللوائح والنظم، في حين أسند القانون الأساسي لمجلس الوزراء الصلاحيات المتعلقة بالإشراف على جميع الأعمال العامة التنفيذية والإدارية وإصدار اللوائح التنظيمية وحفظ النظام العام والأمن الداخلي وبلورة السياسات العامة وتنفيذها، وللرئيس اختيار وتكليف رئيس مجلس الوزراء وإصدار القوانين المقرة من المجلس التشريعي وحق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما، وتعيين السفراء والمعتمدين الفلسطينيين وقبول اعتماد السفراء والممثلين الأجانب، كما أعطى الرئيس حق تعيين بعض كبار المسؤولين في السلطة. اعتبر القانون الأساسي رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة ومساءل في الوقت ذاته من المجلس التشريعي، واعتبر رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أمرا أساسيا.
 إن أحد الأسباب التي ساهمت في إضعاف دور السلطة التشريعية في الحالة الفلسطينية كون رئيس السلطة الوطنية (المسؤول عن أعمال السلطة التنفيذية) غير مساءل وغير خاضع لرقابة السلطة التشريعية تحت مبرر كونه منتخبا مباشرة من المواطنين بالرغم من كونه يتولى سلطات تنفيذية مهمة. يعاني النظام السياسي الفلسطيني من إشكاليات متعددة في موضوع العلاقة بين السلطات الثلاث بشكل عام وبشكل خاص بين طرفي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء) تتمثل في تداخل بعض الصلاحيات والاختصاصات أو عدم وضوح آليات أو إجراءات العلاقة فيما بينها. عزز هذا التداخل الصراع على السلطة خاصة في أعقاب الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في 25/1/2006 حيث حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي وتم تكليف القيادي في الحركة  إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الفتحاوي الذي أيضا فاز في الانتخابات الرئاسية، فيما انتقلت حركة فتح، التي شكلت حزب السلطة طوال الفترة الماضية، إلى صفوف المعارضة للمرة لأولى.

تطور موضوع الخلاف على الصلاحيات إلى حالة أشبه بالصراع على السلطة حيث أصبح الصراع يدور بين حزبين وبرنامجين مختلفين احدهما في رئاسة السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية وقيادة القطاع العام، والآخر في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. يعزى سبب الصراع بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني في بعض جوانبه إلى عدم تحديد صلاحيات كل سلطة منها بشكل دقيق في القانون الأساسي والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وإلى التداخل في بعض الصلاحيات بين السلطات أو نتيجة لتجاوز أو تجاهل احدها لصلاحيات السلطة الأخرى في الممارسة الواقعية أو استفراد واحتكار بعضها لبعض الصلاحيات العامة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التوازن في توزيع الصلاحيات، وضمان وجود مبدأ الرقابة المتبادلة بينها بشكل فاعل في النظام السياسي والقانون الأساسي.

الفصل السليم بين السلطات في النظام الديمقراطي 

أولا: وجود السلطات الثلاث في النظام السياسي: السلطة التنفيذية المعتمدة + السلطة التشريعية المنتخبة + السلطة القضائية النزيهة والمستقلة، وتتمتع كل واحدة منها بصلاحيات واختصاصات محددة وفقا للدستور والقوانين الخاصة بكل منها (للقانون الأساسي). كما تتمتع كل منها باستقلال نسبي عن الأخريات مع وجود إجراءات واضحة للتعاون والتكامل في العمل العام، وتحول دون استئثار أي سلطة من السلطات الثلاث بمهام وصلاحيات مطلقة ونهائية في النظام السياسي أي الحيلولة دون احتكار السلطة (power ( يتيح الاستبداد باستعمالها.
إن الفصل المقصود بين السلطات في النظام الديمقراطي هو الفصل المتوازن في إطار توزيع الصلاحيات والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ بسهولة وانسجام ووضوح دون أن يتعارض ذلك مع احترام التعددية وضمان دور المعارضة في إطار احترام رأي الأغلبية ودور الأقلية. يختلف مدى الفصل بين السلطات من نظام سياسي إلى آخر فهو فصل مرن في الأنظمة البرلمانية وفصل شبه جامد في الأنظمة الرئاسية. (انظر الملحق رقم 1)
ثانيا: ضمان وجود رقابة متبادلة بين السلطات بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى لضمان التزام كل سلطة بحدود صلاحياتها وسيادة القانون.

يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني مبدأ فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، حيث ينص في المادة الثانية على أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي". إن الفصل بين السلطات الثلاث في السلطة الفلسطينية، وفقا لأحكام القانون الأساسي، هو فصل مرن ونسبي وليس فصلا جامدا. فالتشريع، صلاحية أصيلة للسلطة التشريعية إلا أنه أثناء مراحل إقراره المختلفة يسمح بتدخل ودور للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. والمجلس التشريعي يمارس مهمته الرقابة باعتبارها صلاحية أصيلة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال مراجعة واعتماد بيان الحكومة ومنح الثقة للحكومة، والمجلس يحق له حجب الثقة عن أي وزير أو عن مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يضع الموازنة العامة والمجلس التشريعي يصادق عليها، وتتمتع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياساتها وإنفاق ما تم إقراره في الموازنة العامة باعتبارها صلاحية أساسية. في حين ينص القانون الأساسي على أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة مستقلون؛ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعلى الرغم من السلطة التشريعية تقر قوانين السلطة القضائية إلا أن السلطة القضائية تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والرقابية على أعمال الإدارة العامة وقراراتها. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي لم يحدد شكل العلاقات وآلياتها بين السلطات الثلاث بشكل واضح إلا أن هذا لم يكن السبب الوحيد والأساس لاعتداء إحدى السلطات على صلاحيات الأخرى بل أن الممارسة اليومية والإمعان في التغول لاستخدام القوة من قبل السلطة التنفيذية كانت تعكس إرادة واعية لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات أساسا وليس فقط بسبب غياب حدود واضحة لصلاحيات السلطات الثلاث وحدود العلاقة فيما بينها.    
الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني يقترب من خصائص النظام البرلماني. لكن الانتخاب المباشر لرئيس السلطة الفلسطينية، ومنحه حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها المجلس التشريعي بشكل محدود، وإعطائه حق إعلان حالة الطوارئ في حالات معينة لفترة محددة (مع عدم منحه سلطة حل المجلس التشريعي) تصبغة بملامح النظام السياسي الرئاسي حيث يكون الفصل جامدا. وبالتالي يمكن القول إن النظام السياسي الفلسطيني، استنادا إلى مفهوم مبدأ فصل السلطات والعلاقة بينها، ليس نظاما برلمانيا خالصا ولا نظاما رئاسيا مطلقا، وإنما هو نظام سياسي مختلط يجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي (انظر الملحق رقم 1). وهذا ساهم في إثارة إشكال جديد في موضوع الفصل بين السلطات الثلاث، وأدى إلى بروز إشكالات داخل السلطة التنفيذية نفسها بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء وكذلك حول صلاحيات الرئيس بشأن حل البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة أو إعلان حالة الطوارئ أو مدى التزام الحكومة في برنامجها بتوجيهات الرئيس وبرنامجه أو صلاحية الرئيس في عمل استفتاء حول شأن عام.  
إن طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث واحترام كل منها دور الأخرى والقبول بمبدأ الرقابة المتبادلة في أي نظام سياسي ديمقراطي سواء كان رئاسيا، أو برلمانيا، أو رئاسي برلماني، تعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف السياسية لاحترام القواعد الدستورية والقانونية الناظمة لعمل السلطات الثلاث في هذا النظام وبالتالي توفر بيئة عمل نزيهة وشفافة تحترم المواطن ونظم المساءلة مما يعكس ايجابيا في التقليل من فرص الفساد والعكس صحيح أي أن عدم توفر إرادة سياسية باحترام مبدأ الفصل بين السلطات أو عدم توزيع متوازن للصلاحيات أو ضعف الرقابة المتبادلة بين السلطات يولد بيئة تزيد من فرص الفساد.

تتكون السلطة التنفيذية في السلطة الفلسطينية من رأسين رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء. وبالرغم من أن رئيس السلطة يعتبر رئيس السلطة التنفيذية بشكل عام، فإن السلطة التنفيذية الفعلية تمارسها الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي تعتبر المجال الرئيس لأعمال السلطة التنفيذية. وتتحمل الحكومة المسؤولية السياسية أمام الرئيس والمجلس التشريعي. إن انتخاب رئيس السلطة مباشرة من المواطنين وضعه في مستوى شرعية المجلس التشريعي من حيث مرجعيته لرئيس الحكومة، إضافة لما يتمتع به الرئيس من صلاحيات وفقا لأحكام القانون الأساسي وما تمنحه له من صلاحيات خاصة بعض القوانين ذات الصلة والتي يمارسها أحيانا دون الحاجة لموافقة أو مبادرة سلطة أخرى، وأحيانا صلاحيات ينفذها بالتعاون مع السلطات الأخرى (مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والسلطة القضائية).
صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
يمارس رئيس السلطة الفلسطينية (وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2003) العدد الأكبر من صلاحياته الدستورية والقانونية بمشاركة السلطات الأخرى؛ منها ما يحتاج إلى تنسيب من إحدى السلطات، ومنها ما يتطلب مصادقة السلطة التشريعية على قراره (منها قرارات كاشفة(، ومنها قرارات منشأة((). وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني أخذ بمبدأ التعاون ما بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية (بشقيها رئيس السلطة ورئيس الحكومة)، وبفكرة الرقابة المتبادلة إلى حدٍ ما؛ بحيث تطلب ممارسة صلاحيات كل سلطة مشاركة سلطة أخرى للقيام باختصاصاتها (أي بمعنى أن كل سلطة لا تستطيع أن تستأثر بصلاحيات منفردة ومطلقة في مجال من المجالات دون الحاجة إلى تدخل من السلطات الأخرى). لكن حداثة تجربة النظام السياسي في الحكم المُحدث عام 2003، ووجود رئيسين في السلطة التنفيذية من حزبين متعارضين بعد الانتخابات التشريعية العام 2006 عطل مبدأ الفصل بين السلطات وأثار جدل وخلاف حول صلاحيات الرئيس مما يتطلب مراجعة صلاحيات السلطات الثلاث وفي مقدمتها صلاحيات رئيس السلطة وذلك بهدف تحديد الصلاحيات لكل سلطة بشكل واضح إضافة إلى بلورة قواعد التعاون والعلاقة بين السلطات بالإضافة إلى العلاقة بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء حيث أثبتت التجربة العملية أن بيئة الصراع غلبت المصالح الحزبية وأحيانا الشخصية على المصلحة العامة عند اتخاذ القرارات العامة لدى الأطراف المتصارعة، وعزز هذا التوجه ثقافة الواسطة والمحسوبية والولاءات المصلحية ما يشكل وصفة منعشة للفساد بشكل عام حيث تتحول آليات الرقابة المتبادلة والموضوعية إلى سياسة مناكفة.
  يتمتع رئيس السلطة بموجب القانون الأساسي وقوانين عادية بمجموعة من الصلاحيات يمارس بعضها دون الرجوع لأي سلطة أخرى سواء للتشاور أو التنسيب أو المصادقة والبعض الأخر يحتاج الى تعاون المؤسسة الدستورية الأخرى سواء للتنسيب أو المصادقة يمكن إجمالها كما ظهرت في القوانين الفلسطينية بما يلي: 
أولا: إصدار قرارات لها قوة القانون، وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي يصدر رئيس السلطة قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. لكن يتوجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة له بعد صدور القرارات.
ثانيا: اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة
· وفقا للمادة 45 من القانون الأساسي، رئيس السلطة غير مكبل قانونيا باختيار رئيس الوزراء من الحزب صاحب العدد الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي إذ إن المهم هو قدرة رئيس الوزراء المعين على كسب ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
· للرئيس إقالة رئيس الوزراء و/ أو قبول استقالة رئيس الوزراء وحكومته حسب المادة 45 من القانون الأساسي.
· تقديم رئيس وزراء بديل خلال أسبوعين من قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حسب المادة 79.

· إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق وفقا لأحكام المادة 75 من القانون الأساسي.
· الطلب من رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء للانعقاد حسب المادة 45 من القانون الأساسي.

· حفظ إقرار الذمة المالية الخاصة برئيس الوزراء والوزراء بهم وبأزواجهم ووضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها حسب مادة 80 من القانون الأساسي.
ثالثا:إعلان حالة الطوارئ، للرئيس إعلان حالة الطوارئ بمرسوم لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 110من القانون الأساسي. لكن يتطلب تمديدها لمدة ثلاثين يوما أخرى موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
رابعا: حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها حسب المادة 42 من القانون الأساسي.
خامسا: تعيين شاغلي الوظائف العليا في السلطة الوطنية
· تعيين رئيس الديوان الرقابة المالية والإدارية وفقا لأحكام المادة 96 من القانون الأساسي بقرار من رئيس السلطة ومصادقة المجلس التشريعي. لكن المادة 4 قانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية رقم 15 لسنة 2005 أضافت وجوب تنسيبه من مجلس الوزراء وشرط موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي على التعيين.
· تعيين محافظ سلطة النقد، وفقا لأحكام المادة 93 من القانون الأساسي يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة، لكن المادة 15 قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 وتعديلاته تلزم تنسيب مجلس الوزراء، وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيينه.

· تعيين رئيس هيئة الكسب غير المشروع، وفقا لأحكام المادة 3 قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 يعين رئيس هيئة الكسب غير المشروع بقرار رئيس الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني.

· تعيين رئيس هيئة التأمين والمعاشات، يعين رئيس هيئة التأمين والمعاشات وفقا لأحكام المادة 56 قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي.

· تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين والمعاشات، وفقا لأحكام المادة 43 قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 يعين أعضاء مجلس ادارة هيئة التأمين والمعاشات بقرار من رئيس السلطة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم رئيس المجلس ونائبه.

· تعيين لجنة الانتخابات المركزية بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المادة 19 قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 ويعين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات في نفس المرسوم.
· تعيين شاغلي وظائف الفئة العليا في الجهاز الحكومي، تنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته على أنه "1. يُعين الوكلاء والمديرون العامون من موظفي الفئة العليا (أو ما يعادلهـا من خارج الدائرة الحكومية) بقــرار من رئيس السلطة الوطنية وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.2. يُعين موظفو الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص".
· تعيين رؤساء الهيئات العامة، تنص المادة 16 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته على أنه "يعين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة العليا بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. 
· تعيين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، وفقا لأحكام المادة 5 من قانون الإحصاءات العامة رقم 5 لسنة 2000 يعين رئيس الجهاز المركز للإحصاء بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
· تعيين رئيس سلطة المياه ونائبه، وفقا لأحكام المادة 14 قانون المياه رقم 3 لسنة 2002 يعين رئيس سلطة المياه ونائبه بقرار من رئيس السلطة بناءً على تنسيب من مجلس المياه الوطني.
· تعيين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حسب المادة 5 قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 يعين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس (وزير الاقتصاد الوطني).
· تعيين مدير عام مديرية الأحوال المدنية وفقا لأحكام المادة 3 قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999يرأس المديرية مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
· تعيين رئيس سلطة الطاقة، وفقا لأحكام المادة 2 من قانون سلطة الطاقة رقم 12 لسنة 1995 يعين رئيس سلطة الطاقة بقرار من رئيس السلطة.
سادسا: الإشراف على الأمن 
· الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية وفقا لأحكام المادة 39 من القانون الأساسي. لكن المادة 84 من القانون الأساسي تنص على أن قوات الأمن تنظم بقانون.
· تعيين القائد العام للأمن الوطني
، المخابرات العامة
، ومدير  شؤون الضباط في قوى الأمن
 وفقا لأحكام قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 لسنة 2005.

· تعيين رئيس المخابرات العامة ونائبه بقرار من رئيس السلطة وفقا لأحكام المادة 4 و6 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005.
· تعيين مدير عام الأمن الداخلي، وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 لسنة 2005، بقرار من رئيس السلطة وبتنسيب من مجلس الوزراء.
سابعا: صلاحيات الرئيس في السياسة الخارجية
· تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وإنهاء مهامهم حسب المادة 40 من القانون الأساسي.
· اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حسب المادة 40 من القانون الأساسي.
· تعيين السفراء وتسميتهم ونقلهم وإعادتهم لمقر وزارة الخارجية وفقا لأحكام المادة قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005 بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية.
· استحداث البعثات الفلسطينية وإغلاقها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية.
ثامنا: صلاحيات الرئيس التشريعية وعلاقته بالسلطة التشريعية

· يصدر رئيس السلطة القـوانين وفقا لأحكام المادة 41 من القانون الأساسي بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 71 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أنه يصدر رئيس السلطة القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر فورا في الجريدة الرسمية
· رد القوانين المحالة إليه لقراءة ثانية خلال المهلة القانونية (30 يوما) مشفوعة بملاحظاته وبأسبابها، فإذا أقر المجلس التشريعي مشروع القانون ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة 41.
· افتتاح المدة النيابية ودعوة المجلس للانعقاد في الدورة السنوية: يفتتح رئيس السلطة الوطنية أعمال الدورة الأولى للمجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة 52 من القانون الأساسي والمادة 110 من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، ويلقي بيان افتتاحي. ووفقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ويدعو رئيس السلطة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته السنوية التي تنعقد على فترتين ومدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر. 
· طلب إدراج بند جديد غير وارد في جدول أعمال جلسة المجلس المنعقدة على أن يصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب واحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما استثني بنص خاص في هذا النظام وفقا لأحكام المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
· طلب عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة حسب المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
· طلب عقد جلسة سرية للمجلس التشريعي، حسب المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، لكن للمجلس أن يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.

عاشرا: علاقة الرئيس مع السلطة القضائية
ينص القانون الأساسي على أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وأن السلطة القضائية تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح الصادرة عن السلطتين التشريعية ومجلس التنفيذية، والرقابة على أعمال الإدارة العامة وقراراتها. لكن بين مسألة التدخل في أعمال وإدارة القضاء وبين اعتبار السلطة القضائية إقطاعية مغلقة لا علاقة للسلطة التنفيذية بما فيها رئيس السلطة الوطنية والسلطة التشريعية يوجد مكان لعلاقة متوازنة ورقابة متبادلة بما فيها مع رئيس السلطة الوطنية:
· المصادقة على حكم الإعدام الصادر من أية محكمة فلسطينية وفقا لأحكام المادة 109 من القانون الأساسي. وكذلك أحكام المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
· تعيين النائب العام وفقا لأحكام المادة 107 من القانون الأساسي بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى. وكذلك وفقا لأحكام المادة 63 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
· تعيين شاغلي الوظائف القضائية، وفقا لأحكام المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
· تشكل محكمة قضايا الانتخابات، وفقا لأحكام المادة 29 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، بمرسوم رئاسي بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.
· عزل القضاة، وفقا لأحكام المادة 55 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، يتم بمرسوم يصدر من رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ قرار عزل القاضي الصادر عن مجلس التأديب (متى صار نهائيا) ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
· إعارة القضاة للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية تكون وفقا لأحكام المادة 26 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
الإشكاليات 
على الرغم من أن المنحى العام الذي قصده المشرع الفلسطيني بشأن صلاحيات الرئيس
 كان يتسم بتقليص صلاحيات الرئيس التنفيذية من حيث التدخل المباشر، واكتفى بأن جعل رئيس الحكومة مسؤول أمامه وأبقى بيد الرئيس صلاحيات تنفيذية محددة، إلا أن المشرع لم يوضح الحدود الفاصلة للعلاقة بين الرئيس والحكومة في أداء كليهما لمهامه التنفيذية وفقا لأحكام المادة 46 من القانون الأساسي. وفي نفس الوقت منح المشرع الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة في القوانين الأخرى المنظمة لعمل بعض المؤسسات التنفيذية بشكل يتعارض مع القانون الأساسي في هذا المجال، ويعود ذلك لأن هذه القوانين في معظمها قد أقرت قبل تعديل القانون الأساسي بإنشاء منصب رئيس الوزراء. 

العلاقة بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء ودور الكتل البرلمانية:
·  عدم وضوح كيفية اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس ومدى إلزامه بقضايا ومواقف يحددها الرئيس مسبقا لا يلزم القانون الأساسي رئيس السلطة بإجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية للمشاركة واستمزاج رأيها في اختيار رئيس الوزراء قبل تكليفه بتشكيل الحكومة من جهة ومدى ضرورة التزام رئيس الوزراء بتوجيهات رئيس السلطة.
حق الرئيس في إجراء استفتاء
· عدم وضوح صلاحية الرئيس بشأن إجراء الاستفتاء حيث أن إصدار الرئيس مراسيم دون سند قانوني واضح في القانون الأساسي كمرسوم تحديد موعد الاستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) على خلاف رأي الحكومة وأغلبية المجلس التشريعي اللذين تتحكم بقراريهما حركة حماس. 
التداخل بين دور رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
· عدم وضوح محددات العلاقة بين رئيس السلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير: أدى استخدام الرئيس لصلاحياته المزدوجة كونه رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تداخل بين الدورين. وقد استخدم هذا التداخل في منع محاسبة المجلس التشريعي لمسؤولين عديدين يعملون كسفراء بحجة تبعيتهم لكادر منظمة التحرير وليسوا من كادر السلطة الفلسطينية مما يوفر بيئة مناسبة لانتشار أشكال مختلفة للفساد، ومكانا غير خاضع للمساءلة. كما أن هذا التداخل يستخدم اليوم في الصراع الدائر على الصلاحيات بين رئاسة السلطة ومجلس الوزراء.
الإشراف على قطاع الأمن
· عدم وضوح دور الرئيس بشأن الإشراف على قوات الأمن والرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية:  كإصدار الرئيس لمرسوم إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي الصادر في 25/9/2005 والذي منح الرئيس نفسه صلاحيات تحديد مهام أعضاء المجلس مما يسلب من الحكومة ووزير الداخلية والأمن الوطني صلاحياته المنصوص عليها في قانون الخدمة لقوى الأمن. إن إعفاء الحكومة من المساءلة أمام المجلس التشريعي عن المسؤولية عن أجهزة الأمن يغيّب المساءلة لهذه الأجهزة من قبل المجلس التشريعي، ويتيح  للأجهزة الأمنية التدخل في الحياة العامة في ظل ازدواجية المرجعية وغياب الشفافية والمساءلة حيث أن الرئيس لا يخضع إلى مساءلة حقيقية أمام المجلس التشريعي كونه منتخبا مما يجعل قطاع كبير من السلطة التنفيذية (الأجهزة الأمنية) 70 ألف عامل خارج إطار رقابة المجلس التشريعي ما يخل بمبدأ الرقابة المتبادلة ويعزز من فرص الفساد في هذه الأجهزة.
· يزيد إلحاق المؤسسات الأمنية بالرئيس في ظل غياب نظام مساءلة من فرص الفساد ومظاهره ويضعف الدور الرقابي للمجلس التشريعي. تنص المادة 7 من قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة 2005 أن الأمن الوطني هيئة عسكرية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام في حين تنص المادة 8 منه على أنه يعين رئيس السلطة القائد العام للأمن الوطني دون تنسيب أو استشارة وزير الأمن الوطني بتعيينه، مما قد يحدث خلافات ما بين الوزير وقائد قوات الأمن الوطني حول قيادة قوات الأمن وإدارتها والتواصل مابين القيادة السياسية (الحكومة) والأمن الوطني وهو ما يجعل هذه القوات غير خاضعة للمساءلة ورقابة الحكومة والمجلس التشريعي، ويتيح التنافس على تعيين القائد العام على أسس غير مهنية وتخضع للولاءات الشخصية والفئوية والواسطة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين رؤساء الهيئات ومدراء المدريات وقادة المناطق العسكرية والملحقون العسكريون تطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون الخدمة لقوى الأمن، وبخاصة في ظل الصراع ما بين حركتي فتح وحماس على الصلاحيات.
الإشكاليات في تعيين كبار الموظفين في السلطة الوطنية
· لا توجد آلية محددة واضحة ومعلنة لتنسيب مجلس الوزراء لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحافظ سلطة النقد حيث يمنح القانون الأساسي رئيس السلطة تعيين بعض رؤساء الهيئات العامة بمصادقة المجلس التشريعي كرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحافظ سلطة النقد، لكن المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة المنظمة للهيئات العامة أخذ بمشاركة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في إجراءات تعيين رؤساء الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي هذا من جهة، ومن جهة ثانية منح رئيس السلطة مشاركة مجلس الوزراء في تعيين رؤساء هيئات عامة أخرى وتعيين كبار موظفي السلطة الذين لا يتطلب عرضهم على المجلس التشريعي
. الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض مظاهر الفساد في هذه التعيينات التي أخذت شكل المحاباة في تعيين كبار المسؤولين، وشكل الواسطة في تعيين صغار الموظفين.
· لم يحدد قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته آلية تعيين موظفي الفئة الخاصة المنصوص عليها في المادة 9 منه والتي تشمل المستشارين بدرجة وزير في حين اشترط في تعيين موظفي الفئة العليا (A1-A4) صدور قرار التعيين من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. في إطار الصراع على السلطة ما بين الرئاسة والحكومة، يخلق استغلال المادة 9 من قانون الخدمة المدنية إمكانية تعيين مستشارين بدرجة وزير دون ضوابط مما يخلق مناصب عامة غير مساءلة من قبل المجلس التشريعي.  

· لم تحدد القوانين آجالا محددة لإصدار رئيس السلطة القرارات التي تستوجب تنسيب مجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيينات كبار موظفي السلطة سواء في الخدمة المدنية أو قوات الأمن. كما أنها لم تحدد ما إذا كان لرئيس السلطة حق الاعتراض "الفيتو" على هذه التعيينات، أو إمكانية سريان التعيينات في أجل محدد في حال عدم مصادقة الرئيس عليها، وكيفية علاج الخلافات ما بين رئيس السلطة ومجلس الوزراء في هذا الشأن. إن عدم تحديد الفترة ما بين تنسيب مجلس الوزراء وإصدار الرئيس لقرار التعيين في إطار الصراع بين الحكومة والرئيس يفتح المجال أمام المنسبين البدء في العمل قبل استكمال الإجراءات القانونية للتعيين ما يجعل قرارات الإدارة مشكوك في قانونيتها، ويتيح المجال لبروز الولاءات الفئوية والشخصية على حساب المهنية والمصلحة العامة. 
· لم يوضح المشرع الفلسطيني الحدود الفاصلة بين مساعدة مجلس الوزراء للرئيس في أداء مهامه وفقا لأحكام المادة 46 من القانون الأساسي ومدى إلزامية تنسيب مجلس الوزراء لمحافظ سلطة النقد ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما بين الصلاحيات المنفردة التي يتمتع بها مجلس الوزراء بصفته مسئولا عن الإدارة العامة والأمن الداخلي حسب أحكام المادة 69 من القانون الأساسي.
الإشكاليات الناجمة عن تبعية بعض المؤسسات العامة للرئيس 

· يضعف إلحاق بعض المؤسسات العامة بالرئيس في ظل غياب آلية لمساءلتها دور المجلس التشريعي الرقابي. بالرغم أن المادة 69 من القانون الأساسي تحدد مسؤولية مجلس الوزراء على كافة المؤسسات العامة وإمكانية إنشاء أو إلغاء المؤسسات العامة وفقا للحاجة واستجابة للمرحلة والبرنامج الحكومي. لكن الرئيس قام بإنشاء مؤسسات جديدة أو تحويل مرجعية مؤسسات هي ضمن مسؤولية مجلس الوزراء كهيئة الإذاعة والتلفزيون وإدارة المعابر لمسؤوليته بسبب عدم تعاون أطراف دولية بما فيها إسرائيل مع حكومة حماس من ناحية ومحاولة للسيطرة على مراكز نفوذ من ناحية أخرى بتشجيع من أطراف محلية ودولية مما يخلق ازدواجية مؤسسات تمارس نفس المهام الوزارية التابعة لمجلس الوزراء وهي غير مساءلة من المجلس التشريعي بسبب تبعيتها لرئيس السلطة.
· يضعف الإبقاء على تبعية المحافظين مباشرة لمكتب الرئيس مساءلة المجلس التشريعي لهم وفي نفس الوقت يسلب من وزير الداخلية (الحكومة) صلاحيات هامة يتمتع بها المحافظين،  ويجعل من المحافظين مؤسسات موازنة للأجهزة التابعة للحكومة ومرجعيات لها في المحافظات المختلفة. 
إشكاليات في دور الرئيس التشريعي 
· إن عدم التزام الرئيس في الآجال القانونية وفقا لأحكام المادة 41 من القانون الأساسي في الإصدار والنشر أو الرد أو الإعادة بملاحظات يبقي المجال واسعا أمام الاستمرار في التساهل والتجاوزات في عدد من المؤسسات العامة، ويبقي مجالات عملها غير منظمة ما يتيح ممارسة أشكال فساد متعددة كهدر المال العام واستغلال النفوذ في غياب إجراءات معلنة وملزمة ومقيدة لقرارات المسؤولين التقديرية.
· عدم وجود آلية واضحة ومعلنة تتعلق بإصدار ونشر القانون حكما (أي نشر القوانين التي لم يوقع عليها رئيس السلطة وتجاوزت المدة القانونية الثلاثون يوما من تاريخ إحالتها للرئيس وفقا لأحكام المادة 41 من القانون الأساسي)، وتجبر ديوان الفتوى والتشريع على نشر القانون في الجريدة الرسمية "الوقائع"، وتوفر الرقابة البرلمانية للمجلس التشريعي على ديوان الفتوى والتشريع، ما منح ديوان الفتوى والتشريع القدرة على حجب القوانين مما وفر بيئة حاضنة للفساد وإعاقة نفاذ القوانين المقرة من المجلس التشريعي.
· شكل إصدار الرئيس محمود عباس قوانين بقرارات بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 استخداما غير مبرر لأحكام المادة 43، حيث أن أغلب القوانين بقرارات التي صدرت في الفترة الواقعة مابين 26/1/2006 – 30/3/2006 لا تستدعي الضرورة، وأن بعضها جرى نقاشه على مدار عام في المجلس التشريعي السابق. كما أنها استخدمت في إطار الصراع على الصلاحيات ومنح الرئيس صلاحيات في مواجهة الحكومة مثل قانون بقرار الخاص بالمحكمة الدستورية. إن إساءة استخدام صلاحية إصدار قوانين بقرارات لخدمة بعض الفئات على حساب المصلحة العامة كقانون بقرار الخاص بتعديل قانون الشركات الذي يسمح للشركات المساهمة العامة بشراء جزء من أسهمها دون تحديد ضوابط قانونية لهذا الإجراء مما يفتح المجال للشركات المدرجة في السوق المالي للتلاعب في السعر الحقيقي لأسهمها وتضليل المتعاملين مع السوق المالي وهذا يدخل في باب السياسات العامة التي تعتبر من صلب دور الحكومة.
· إن منح رئيس السلطة حق الدعوة لعقد اجتماع لافتتاح المدة النيابية والدورة السنوية دون وضع ضوابط لعدم تفرد الرئيس في الدعوة يشكل تدخلا في عمل السلطة التشريعية ما يحد من عقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد المنتخب و/أو يؤخر عقد جلسات المجلس التشريعي بعدم الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية. كما أن إلزام المجلس، وفقا لنص المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، بعقد الدورة السنوية في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) قد يشكل إشكالات في حال جرت انتخابات تشريعية في فترة بعيدة عن شهر آذار (مارس). 
· عدم وضوح مدى إلزامية خطاب الرئيس في جلسة الافتتاح للمدة النيابية (الدورة السنوية الأولى) وللدورة السنوية العادية للمجلس التشريعي، حيث أثير نقاش في المجلس التشريعي الجديد بخصوص إقرار محضر الجلسة الافتتاحية المنعقدة في 13/2/2006 وإذا ما كان خطاب الرئيس ملزما للمجلس أم اعتباره هذا الخطاب جزءا من أعمال المجلس. 
إشكاليات دور الرئيس في القضاء

· أظهر تعيين النائب العام وإنهاء ولايته إشكالية مدى وجوب التنسيب من قبل مجلس القضاء الأعلى، حيث شكل طلب الرئيس في رسالة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية بتاريخ 11/9/2005 من رئيس مجلس القضاء الأعلى تنسيب شخصية لمنصب النائب العام وتنسيب آخر لمنصب قاضي في المحكمة العليا تدخلا في جهاز القضاء وتعارضا مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في القانون الأساسي. ما يتيح استخدام الولاءات الشخصية في موضوع تعيين النائب العام، واعتبارها ورقة ضغط على النائب العام خاصة في ظل عدم وجود حصانة للنائب العامة من الإقالة مما يوفر بيئة مناسبة للفساد خاصة بتنفيذ طلبات السلطة التنفيذية للتأثير في سير العدالة. 
· إن منح رئيس السلطة إصدار قرار تعيين شاغلي الوظائف القضائية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى يعتبر تدخلا في أحد شؤون السلطة القضائية، حيث أنه قد يقر التعيينات القضائية أو يرفضها بمعنى وضع فيتو (اعتراض) دون أي ضوابط محددة أو فترة زمنية معينة لإصدار قرار التعيين، (علما أن الغاية من اتخاذ هذا الإجراء باعتبار أن قرار الرئيس هو قرار كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين شاغلي الوظائف القضائية) مما يفقد دور مجلس القضاء الأعلى في مجال تعيين القضاة والتدخل في سير إجراءات تعيين القضاة.
· على الرغم من أن قرار عزل القضاة يصدر عن مجلس التأديب المحدد في قانون السلطة القضائية،  إلا أن منح رئيس السلطة الوطنية إصدار مرسوم بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائيا) يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية خاصة في حال عدم إصدار الرئيس مرسوم تنفيذ قرار مجلس التأديب وبخاصة أن القانون لم يحدد فترة زمنية معينة لإصدار المرسوم الرئاسي ما قد يخرج هذه الصلاحية عن إطار الإجراء الشكلي لإعلان القرار.
· منح القانون الأساسي المعدل لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها. لكن هذا الحق ينطوي على خرق لمبدأ فصل السلطات، ويشكل مدخلا لتدخل رئيس السلطة الوطنية في قرارات المحاكم، تجعل من قرارات المحاكم غير ذي قيمة في توفير العدالة وتطبيق القانون. 
· إن منح رئيس السلطة التصديق على حكم الإعدام الصادر من أية محكمة لتنفيذه دون تحديد مهلة قانونية معينة، قد يعطل تنفيذ الحكم إلى فترة طويلة أو إلى ما لا نهاية، وقد ينتهي إلى صدور قرار عفو، مما يشكل تدخلا في قرارات المحاكم أو تعطيلها، وبالتالي تدخلا في أعمال السلطة القضائية.
· أصدر رئيس السلطة الوطنية خمسة قوانين بقرارات في الفترة الواقعة مابين 5/2/2006-16/2/2006 تتعلق بالشأن القضائي هي تعديل قانون السلة القضائية وقانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية، وقانون محكمة الجنايات الكبرى. وبغض النظر عن مدى دستورية إصدار هذه القوانين بقرارات، فإن استخدام رئيس السلطة لصلاحياته هذه بإحداث تغييرات في البنية القانونية للقضاء يعد تدخلا في السلطة القضائية ومهددا لاستقرار الجهاز القضائي واعتبار هذا التدخل جزءا من الصراع على السلطة بين طرفي السلطة التنفيذية (رئيس السلطة والحكومة).
الإطار المؤسسي لعمل رئيس السلطة
إن طبيعة مهام رئيس السلطة وصلاحياته وعلاقاته المختلفة والمتشعبة بصفته مفوضا من المواطنين برئاسة السلطة التنفيذية يمارس مهامه التنفيذية بشكل مباشر أو من خلال مجلس الوزراء من جهة، وإدارة علاقات السلطة الدولية وفقا للاتفاقيات الموقعة بصفته المزدوجة كرئيس للسلطة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس للسلطة الوطنية والقضائية من جهة أخرى، يجعل القيام بهذه المهام التي تتضمن علاقات متبادلة مع رؤساء السلطتين التشريعية والقضائية ورئيس الوزراء بصفته مساندا له ومفوضا في تنفيذ مهامه التنفيذية، يتطلب وجود بناء مؤسسي فعال ومحكم التنظيم لمؤسسة رئاسة السلطة بشكل يحقق التنفيذ السلس والفعال لمهامه وصلاحياته الموكلة له وفي الوقت ذاته يضمن تحقيق التعاون والتكامل الضروريان لتحقيق الفصل المتوازن في علاقاته مع السلطات الأخرى. 

أولا: واقع البنية المؤسسة والإطار الذي ينظم عملها:
يتكون مكتب رئيس السلطة من أمين عام الرئاسة، وممثل شخصي للرئيس، ومستشار الأمن القومي، ورئيس ديوان الرئاسة، وعدد من الدوائر كالبروتوكول والعلاقات العامة ودائرة منسق المحافظات
، وبعض الأجهزة الأمنية (الأمن الرئاسي، والأمن الوطني، والمخابرات العامة) وعشرات من المستشارين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، وشؤون العشائر، وشؤون المخيمات، وشؤون الزراعة، والصحة،والتربية والتعليم، ومالي، والشؤون القروية والبلدية، ومستشار نقابي، وإعلامي، والشؤون الدينية، وفي عام 2005 تم تعيين مستشار قانوني للرئيس، وتقوم الدائرة القانونية "حديثة التأسيس" بمراجعة مشاريع القوانين المحالة من المجلس التشريعي لرئيس السلطة وإعداد المراسيم الرئاسية
. لكن مازالت هيكلية مؤسسة الرئاسة وطرائق عملها غير واضحة وغير محددة، في ظل عدم وجود نظام أو لائحة تنظم عمل مؤسسة الرئاسة، في كيفية مساعدة الرئيس في تصريف الأمور، واتخاذ القرارات المختلفة بشأن التعيينات والمصادقة أو عدم المصادقة على القوانين وقرارات المحاكم؛ وتحديد قواعد العمل وعلاقات التعاون مع المؤسسات الدستورية الأخرى.

ثانيا:الإشكاليات في العلاقة مع السلطات الأخرى ومراحل تطورها:
بعد تعديل القانون الأساسي في 19/3/2003 وانفصال مجلس الوزراء عن مؤسسة الرئاسة باستحداث منصب رئيس الوزراء، حدثت العديد من الإشكاليات في الصراع على الصلاحيات بين رئيس السلطة ومؤسسته ورئيس الحكومة الأول (محمود عباس) خاصة وأن رئيس السلطة آنذاك نظر إلى تعديل القانون الأساسي كجزء من صفقة فك الحصار عن الرئيس وليس إرساء نظام سياسي جديد يتقاسم رئيس السلطة ورئيس الوزراء الصلاحيات، بل أن التعديل الدستوري أخذ منحى تقليص صلاحيات الرئيس وتحديدها في القانون الأساسي ومنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في إدارة شؤون السلطة، وأخذ الصراع على الصلاحيات ليس فقط على تشكيلة الحكومة بل على مرجعية المؤسسات الإعلامية كهيئة الإذاعة والتلفزيون والشؤون الإدارية كالتوظيف حيث رفض رئيس السلطة إنهاء خدمات رئيس ديوان الموظفين العام وتعيين رئيسا جديدا له، ومُنع رئيس الديوان الجديد من دخول مكتبه بقوة السلاح. كما مُنع رئيس السلطة رئيس الوزراء من الإشراف على الأجهزة الأمنية. وبعد استقالة رئيس الوزراء الأول شكل رئيس السلطة ياسر عرفات مجلس الأمن القومي ليكرس سيطرة الرئيس على قطاع الأمن.

لكن بعد انتخاب الرئيس محمود عباس في 9/1/2005 (اثر وفاة الرئيس ياسر عرفات) بدا تفاهم أكبر بين رئيس السلطة ورئيس وزرائه حيث تولى الثاني أغلب الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي لكن هذا التفاهم سرعان ما تبدد اثر إصدار رئيس السلطة تعليماته مباشرة إلى المحافظين والأجهزة الأمنية وسلطة الأراضي بإزالة التعديات دون الرجوع للحكومة،  كما أن المرسوم الرئاسي الصادر في 25/9/2005 بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي شكل تراجعا عن التطورات التي حصلت بداية عهد أبو مازن، الذي منح الحكومة المسؤولية على مؤسسات السلطة كافة بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حيث منح المرسوم رئيس السلطة الفلسطينية رئاسة المجلس الذي له صلاحية تحديد المهام الخاصة بأعضاء مجلس الأمن القومي. ومنح مجلس الأمن القومي صلاحيات كبيرة في مجال صياغة السياسات الأمنية ووضع الخطط وتحديد آليات تنفيذها، وإقرار التعيينات والتشكيلات والتنقلات والترقيات في الأجهزة الأمنية، والإشراف على التنسيق الأمني مع الجهات الخارجية، وإقرار الميزانيات والحسابات المتعلقة بالأمن وآليات صرفها. وعلى الرغم من الخلافات الحاصلة بين رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء لم تصل إلى حدة الاتهام أو إلى الصراع على الصلاحيات وبدا أن تناغما بين مؤسستي رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة مجلس الوزراء عبر التنسيق دائم بينهما بشخصي الرئيسين ربما لأن الرئيسين هما من نفس الحزب وتتقارب وجهات نظرتهما إلى العملية السلمية.  
بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 أخذ الصراع على الصلاحيات منحا أكثر تناحرية وبرز على أساس أن طرفي السلطة التنفيذية هما من حزبين مختلفين ولهما برنامجين مختلفين خاصة بالنسبة إلى الموضوع السياسي والتعاطي مع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، فقد قام الرئيس بتحويل مرجعية مؤسسات هي ضمن مسؤولية مجلس الوزراء كهيئة الإذاعة والتلفزيون وإدارة المعابر لمسؤوليته، ووكالة الأنباء الفلسطينية التي هو نفسه أحال مرجعيتها في بداية عام 2005 إلى مجلس الوزراء. كما أن مكتب الرئيس تحول إلى وزارة مالية موازية حيث أصبح حساب رئيس السلطة الوطنية محلا لإيداع المساعدات المالية الدولية وصرف السلف للموظفين العامين، مما أدى إلى تضخم مؤسسة الرئاسة وإنشاء دوائر ووحدات ومناصب جديدة بدعم دولي، حيث تم استسهال هذه الطريقة من قبل كل من الرئيس وبدعم من المانحين والمجتمع الدولي لمحاولة التحايل على الحكومة الحالية وسحب الصلاحيات وإنشاء مؤسسات ومناصب موازية تابعة مباشرة للرئيس لتمرير الأموال من خلالها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تبرز الإشكالية في هذا المجال إلى أنه وبسبب عدم وجود قانون ينظم عمل الرئيس وعدم خضوع الرئيس بشخصه وبالمؤسسات التابعة له للرقابة من أي جهة، أصبحت هذه الوحدات الجديدة غير خاضعة أيضا للرقابة كما لا يوجد شفافية في عملها مما خلق مشكلة إضافية.
الإشكاليات:

· غياب نظام أو آليات عمل محددة ومكتوبة لعمل مكتب رئاسة السلطة يحد من إمكانية وضوح آليات اتخاذ القرارات في الرئاسة الفلسطينية، ويتيح المجال لتضخم عدد الموظفين في مكتب الرئيس وعدد الأجهزة والمؤسسات التابعة للرئيس السلطة.
· عدم شفافية الإجراءات وغياب الرقابة الداخلية في مؤسسة الرئاسة، وعدم وجود مساءلة على المؤسسات التابعة للرئيس أو مكتبه زاد من فرص الفساد لأشخاص يعملون تحت غطاء محمية رئيس السلطة. 

·  غياب آليات منظمة معلنة وواضحة وملزمة للعلاقة مع السلطتين التشريعية والقضائية ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة بمكتب الرئيس. كما لم يتم  تفعيل حق الرئيس بطلب اجتماع لمجلس الوزراء كآلية تنسيق تجمع رئيس السلطة بمجلس الوزراء مما يزيد من حدة الصراع ما بين طرفي السلطة التنفيذية.
· لم يتم إنشاء دوائر ووحدات داخل مكتب رئاسة السلطة للتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية في إطار ضمان تسيير علاقات العمل فيما بينها.  
التوصيات
يمنح القانون الأساسي المعدل لعام 2003 صلاحيات تسيير الأعمال التنفيذية والإدارية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء واقتصار دور رئيس السلطة على صلاحيات محدودة ومحددة، لكن القانون الأساسي أبقى مسائل عديدة ملتبسة أو متضاربة في نصوص القانون الأساسي مع قوانين أخرى خاصة فيما يتعلق بالأمن والمسؤولية عن الأجهزة الأمنية وإنشاء المؤسسات العامة وتعيين رؤسائها. واستمر التعارض والاختلاف بين نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ومازالت قوانين عديدة مخالفة لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي المعدل. 
بشأن النظام السياسي

· ينبغي إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني بإجراء تعديل دستوري لجهة احترام مبدأ الرقابة المتبادلة وتوزيع السلطات (Check and Balance ) سواء بتبني النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس السلطة منتخب من المجلس التشريعي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية وفي نفس الوقت رمزا للأمة وحاميا للدستور والقانون، أو تبني النظام الرئاسي الذي يكون رئيس السلطة منتخبا من الشعب ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة وفي نفس الوقت يمتلك المجلس التشريعي صلاحيات واسعة.
التداخل بين دور رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
· ينبغي الفصل بين الصلاحيات التي يمارسها الرئيس بصفته رئيسا للسلطة الوطنية والصلاحيات التي يمارسها بصفته رئيسا لمنظمة التحرير سواء كان إجرائيا في توقيعه على المراسيم والقرارات الرئاسية أو مؤسسيا بفصل موازنة منظمة التحرير عن موازنة السلطة وموظفي رئاسة السلطة وموظفي منظمة التحرير.
العلاقة بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء ودور الكتل البرلمانية:
·  ينبغي تعديل القانون الأساسي لتحديد كيفية اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس ومدى إلزامه بقضايا ومواقف يحددها الرئيس مسبقا باعتباره شريكا في رسم السياسة الخارجية ودوره في العلاقات الدولية والأمن الوطني، ولضمان إشراك الكتل البرلمانية في مشاورات رئيس السلطة لاختيار رئيس الوزراء واستمزاج رأيها في اختيار رئيس الوزراء قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
علاقة رئيس السلطة مع رئيس مجلس الوزراء
· يتوجب إصدار قانون ينظم عمل رئيس السلطة ويحدد علاقة رئاسة السلطة بالمؤسسات الدستورية الأخرى وفقا لمبدأ فصل السلطات في القانون الأساسي.
· ينبغي تبني نظام يحدد آلية مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون الأساسي وحدودها. وتحديد آلية لتقديم تقارير مجلس الوزراء للرئيس وحضور رئيس السلطة جلسات مجلس الوزراء.
· ينبغي على رئيس السلطة احترام سيادة القانون بعدم إصدار مراسيم وقرارات لا تستد إلى نص قانوني، وعدم إلحاق مؤسسات عامة برئاسة السلطة دون وجود آلية مساءلة لها من قبل المجلس التشريعي.   
· ينبغي إعادة النظر في طريقة إنشاء المؤسسات العامة بحيث تنشأ بقانون يحدد مرجعيتها وتبعيتها وآلية تعيين رئيسها. 
· ينبغي على رئيس السلطة نقل دائرة المحافظين إلى وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن شؤون المحافظات وتخضع لمساءلة المجلس التشريعي.
· ينبغي العمل على إعادة فحص كافة القوانين التي تتعارض مع أحكام المادة 69 من القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر (سلطة الطاقة، وسلطة المياه، وسلطة الطيران المدني، والجهاز المركزي للإحصاء بحيث يكون تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي.
تعيين كبار موظفي السلطة
· يتوجب تعديل أحكام المادتين 16 و17 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته بحيث يزيل اللبس الحاصل في تعيين شاغلي وظائف الفئة العليا، وتحديد آلية تعيين شاغلي وظائف الفئة الخاصة كالمستشارين ورؤساء الهيئات العامة. 
· على رئيس السلطة ومجلس الوزراء تبني قواعد عمل منظمة وواضحة ومعلنة فيما يتعلق بتنسيب مجلس الوزراء لموظفي الفئة الخاصة "رؤساء الهيئات العامة والمستشارين" وموظفي الفئة العليا وإصدار الرئيس لقرار التعيين بحيث تضمن سهولة التنفيذ وتضمن عدم إعطاء أي طرف حق التعطيل.
الإشراف على قطاع الأمن
· ينبغي توضيح دور رئيس السلطة في الإشراف على الأجهزة الأمنية بتعديل أحكام المادة 39 من القانون الأساسي لإخضاع كافة الأجهزة الأمنية لإشراف وزارة الداخلية والأمن الوطني المساءلة من المجلس التشريعي. 
· يتوجب على الحكومة والمجلس التشريعي العمل على انجاز قانون "أساسي" الأمن ليحدد صلاحيات مجلس الأمن القومي وعضويته ومساءلته من قبل المجلس التشريعي. 
· ينبغي تعديل قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة 2005 بحيث يتم تنيسب القائد العام من قبل وزير الأمن الوطني (الداخلية) وأن يؤدي وظائفه ويباشر اختصاصاته بإشراف وزير الأمن الوطني.
بشأن الدور التشريعي للرئيس وعلاقته بالسلطة التشريعية
· على رئيس السلطة الوطنية احترام القواعد الدستورية العامة عند استخدامه صلاحياته التشريعية خاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين بقرارات في حالات الضرورة.
· ينبغي تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي بخصوص التصويت على الفيتو الرئاسي بحيث يتم توضيح القانون في حال الفشل في تخطي الفيتو الرئاسي. كما انه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي أنه يكمن تجزئة اعتراض الرئيس إلى قسمين الأول: الاعتراض على مشروع القانون بمجمله ففي هذه الحالة تعاد مناقشة مشروع القانون مرة ثانية في المجلس فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية. وإذا لم يتم تجاوز اعتراض رئيس السلطة بأغلبية الثلثين ينعدم مشروع القانون. والثاني: اعتراض الرئيس على إحدى أو بعض مواد مشروع القانون تعاد مناقشتها في المجلس، فإذا أقرها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه زال اعتراض رئيس السلطة واعتبر مشروع القانون بمجمله نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.  وإذا لم يتم تجاوز اعتراض الرئيس بأغلبية الثلثين تنعدم المادة التي اعترض عليها الرئيس في مشروع القانون والمواد المرتبطة بها بشكل مباشر ويصدر القانون بدونها.
· ضرورة تعديل أحكام المادة 2 من النظام الداخلي لوضع ضوابط تحد من السيطرة رئيس السلطة في دعوة المجلس لعقد اجتماع لافتتاح المدة النيابية والدورة السنوية بعقد الجلسة حكما في مقر المجلس التشريعي في اليوم الخامس عشر لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وتعديل أحكام المادة 16 من النظام الداخلي بحيث يحدد المجلس في بداية المدة النيابية أيام افتتاح الدورات السنوية للمجلس وإعلام رئيس السلطة بذلك.
· ينبغي تبني نظام يحدد آلية واضحة ومعلنة لنشر القوانين من قبل ديوان الفتوى والتشريعي؛ وبخاصة القوانين التي لم يوقع عليها رئيس السلطة في الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويوفر النظام الرقابة البرلمانية على ديوان الفتوى والتشريع.
· ينبغي التوضيح في النظام الداخلي للمجلس التشريعي أن أي خطاب يلقى في المجلس التشريعي لم يناقش أو لا يناقش هو جزء من محضر الجلسة (حيث أن المصادقة على المحضر هو إقرارا بأن الإجراء أو الحدث قد جرى في المجلس دون أن يكون ملزما للمجلس في تسيير أعماله). كما أن الخطاب الافتتاحي المقدم من الرئيس هو خطاب سنوي (كخطاب الأمة السنوي) بمناسبة انعقاد الدورة السنوية يعرض فيه الرئيس تصوراته للعام القادم وقد يعرض من ضمنها رغبات وتمنيات بإصدار قوانين أو تبني سياسات قد يتبنى أعضاء في المجلس التشريعي بعض هذه القوانين وفي هذه الحالة يناقشها المجلس ضمن جدول الأعمال العادي له. وفي كل الأحوال لا يلزم خطاب الرئيس المجلس التشريعي بأي من المواقف المعلن عنها في الخطاب الرئاسي لاعتبار أن المجلس لا بد له من المداولة قبل التصويت على أي أمر معروض عليه، وبما أن الرئيس غير مساءل من قبل المجلس وكذلك خطابه السنوي غير المناقش فإن الخطاب الرئاسي سواء في افتتاح المدة النيابية أو الدورة السنوية غير ملزم للمجلس وأعماله. 
بشأن العلاقة مع القضاء
· ينبغي تعديل قانون السلطة القضائية باتجاه وضع ضوابط تحدد صلاحيات رئيس السلطة في إصدار قرار تعيين شاغلي الوظائف القضائية بعد التنسيب من مجلس القضاء الأعلى بحيث يتعذر على رئيس السلطة وضع فيتو (اعتراض)، وتحديد فترة زمنية معينة لإصدار قرار التعيين واذا ما تم تجاوز المهلة يصدر قرار التعيين حكما وينشر في الجريدة الرسمية باعتبار أن قرار الرئيس هو قرار كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين شاغلي الوظائف القضائية.
· يتوجب على رئيس السلطة ومجلس القضاء الأعلى احترام القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية لسنة 2002 فيما يتعلق بتعيين النائب العام وعلاقته بوزارة العدل.  
· ينبغي النص في قانون السلطة القضائية على فترة زمنية لإصدار رئيس السلطة قرار عزل القاضي الصادر عن مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 48 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002. وفي حال عدم إصدار رئيس السلطة مرسوم العزل في المهلة المحددة اعتبار قرار العزل الصادر عن مجلس التأديب نافذا حكما بانقضاء المهلة القانونية.
· يتوجب تحديد شروط العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها الممنوح لرئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل بحيث يراعى فيها مبدأ استقلال وإنفاذ الأحكام القضائية. 
· على رئيس السلطة الوطنية التشاور مع مجلس القضاء الأعلى عند إصداره لقوانين بقرارات تتعلق بالشأن القضائي عملا بأحكام القاعدة الدستورية التي توجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة 100 من القانون الأساسي.
بشأن البناء المؤسسي للرئاسة الفلسطينية
· يتوجب على رئيس السلطة تبني قانون أو اعتماد نظام أو لائحة تنظم عمل الرئاسة يتضمن هيكلية رئاسة السلطة الوطنية ووصف وظيفي واضح ومحدد للوحدات والمناصب، كما يتم من خلالها تحديد وتسمية الدوائر المسؤولة عن تنظيم العلاقة مع السلطات الأخرى، وتحديد النماذج التي يتم فيها التعامل مع هذه السلطات بشكل يضمن انسياب المعلومات وتبادل التقارير وتحديد النماذج المعتمدة في التعامل المتبادل وتحديد الأشخاص والسقوف الزمنية للردود.
· وقف إنشاء أي وحدات ودوائر أو مناصب موازية أخرى والتخلص من الوحدات والمناصب التي تم استحداثها.  
· ينبغي على رئيس السلطة تبني وسائل وإجراءات معلنة وواضحة لآلية رقابة داخلية في مؤسسة الرئاسة لتعزز المساءلة للأشخاص الذين يعملون تحت غطاء رئيس السلطة ويحد من فرص الفساد، وضمان مساءلة المجلس التشريعي لهم. 







السلطة


التنفيذية











( القرارات الكاشفة هي القرارات التي لا تنشأ مركزا قانونيا جديدا بل تعلن عن هذا المركز القانوني كقرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يعلن الرئيس تشكيلة المجلس التي هي حكما منصوص عليها في القانون.


((  القرارات المنشأ هي القرارات التي تنشأ مراكز قانونيا جديدا كمرسوم إنشاء مجلس الأمن القومي وقرار تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. 


� المادة 8 من قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 لسنة 2005.


�  المادة 14 من قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 لسنة 2005، والمادة 4 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005.


�  المادة 16 من قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 لسنة 2005.


�  تنص المادة 38 من القانون الأساسي على أنه " يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون". كما أن المادة 63 من القانون الأساسي تنص على "مجلس الوزراء ( الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء".


�  تنص المادة 16 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته على أن " يعين باقي رؤســاء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة العليا بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء". جاءت هذه المادة بعد المادة التي تتحدث عن تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.


�  يجري الآن وضع هيكلية لمكتب رئاسة السلطة وتحديد الوصف الوظيفي لها.


�  لقاء أجراه الباحث بالهاتف مع الدكتور عدنان عمرو المستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية ، بتاريخ 6/9/2006.
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